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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة السادسة والأربعون

       ٢٠١٣يوليه / تموز٢٦- ٨فيينا، 
  )المعني بالتجارة الإلكترونية(تقرير الفريق العامل الرابع    

  عن أعمال دورته السابعة والأربعين
      )٢٠١٣مايو / أيار١٧-١٣نيويورك، (    
  المحتويات

 الصفحة الفقرات    

 ٢ ٦- ١............................................................................مقدِّمة-أولاً
 ٤ ١٢- ٧......................................................................تنظيم الدورة-ثانياً
 ٥ ١٣...............................................................المداولات والقرارات-ثالثاً
 ٥ ١١٤- ١٤..........................السجلات الإلكترونية القابلة للتحويلمشاريع أحكام بشأن -رابعاً

 ٥ ١٦- ١٤...........................................................ملاحظات عامة -ألف
 ٦ ١١١- ١٧..................مشاريع أحكام بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل -باء
 ١١٤٢٣- ١١٢.............................................................الأعمال المقبلة -جيم

 ٢٤ ١١٥...........................................................المساعدة التقنية والتنسيق-خامساً
 ٢٤ ١١٦.....................................................................مسائل أخرى-سادساً
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    مقدِّمة  -أولاً 
، إلى الأمانة أن تعدَّ دراسـة عـن       ٢٠٠٩طلبت اللجنة في دورتها الثانية والأربعين، عام          -١

ضــوء المقترحــات الــتي وردت في تلــك الــدورة الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، علــى 
  )١().A/CN.9/682 وAdd.1 وA/CN.9/681الوثائق (
، معلومــات إضــافية ٢٠١٠وعُرضــت علــى اللجنــة في دورتهــا الثالثــة والأربعــين، عــام    -٢

ــام خــاص          ــلاء اهتم ــع إي ــسلع، م ــوق في ال ــل الحق ــة لنق ــات الإلكتروني ــشأن اســتخدام الخطاب ب
وفي تلـك   ). ٤٧-١٢، الفقـرات    A/CN.9/692(اء الحقوق ونقلها    لاستخدام السجلات في إنش   

الـــدورة طلبـــت اللجنـــة إلى الأمانـــة أن تـــنظّم نـــدوةً حـــول المواضـــيع ذات الـــصلة، ألا وهـــي   
الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل وإدارة الهويــة والتجــارة الإلكترونيــة المزاوَلــة بواســطة   

  )٢(.يدة الإلكترونيةالأجهزة النقّالة ومرافق النافذة الوح
، مـذكرة مـن الأمانــة   ٢٠١١وعُرضـت علـى اللجنـة في دورتهــا الرابعـة والأربعـين، عــام        -٣
)A/CN.9/728و Add.1 (   تــضمّنت ملخّــصاً للمناقــشات الــتي جــرت في النــدوة المتعلقــة بالتجــارة

ةُ الفريـقَ    وبعد المناقشة، كلَّفـت اللجن ـ     )٣().٢٠١١فبراير  / شباط ١٦-١٤نيويورك،  (الإلكترونية  
 ه واستُذكر أنَّ هذ   )٤(. في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل      أعمالبالعاملَ بأن يضطلع    

ــعلأا ــفت نلــ لام ــة في التجــارة الدوليــة      امــومعفي التــرويج  دي ــتخدام الخطابــات الإلكتروني لاس
قواعــد " في معالجــة بعــض المــسائل المعينــة، مثــل المــساعدة علــى تنفيــذ فيد أيــضاًتســ فحـسب، بــل 

ــردام ــى أنَّ      )٥(".روتـ ــة علـ ــت اللجنـ ــك، اتَّفقـ ــافة إلى ذلـ ــال وإضـ ــالأعمـ ــسجلات ةالمتعلقـ  بالـ
شمل جوانب معيَّنة من مواضيع أخرى مثل إدارة الهويـة          تالإلكترونية القابلة للتحويل يمكن أن      

  )٦(.واستخدام الأجهزة المتنقلة في التجارة الإلكترونية ومرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية
أكتــوبر / تــشرين الأول١٤-١٠فيينــا، (وفي دورة الفريــق العامــل الخامــسة والأربعــين   -٤

ــسجلات        )٢٠١١ ــة باســتخدام ال ــة المتعلق ــسائل القانوني ــف الم ــشأن مختل ــه ب ــق عمل ــدأ الفري ، ب
                                                         

  .٣٤٣، الفقرة (A/64/17) ١٧، الملحق رقم والستونالدورة الرابعة  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، )1(  
  .٢٥٠، الفقرة (A/65/17) ١٧لخامسة والستون، الملحق رقم الدورة االمرجع نفسه،  )2(  
: المعلومات عن الندوة متاحة وقت إصدار هذه الوثيقة في الموقع التالي )3(  

www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/electronic-commerce-2010.html.  
  .٢٣٨، الفقرة (A/66/17) ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة )4(  
  .٢٣٥المرجع نفسه، الفقرة  )5(  
  .المرجع نفسه )6(  
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ــستقبل           ــل في الم ــق العام ــل الفري ــة لعم ــة المحتمل ــا المنهجي ــا فيه ــل، بم ــة للتحوي ــة القابل الإلكتروني
)A/CN.9/737  ،  ونظـر الفريـق أيـضاً في عمـل المنظمـات الدوليـة الأخـرى               ). ٨٨-١٤الفقرات

  ).٩١-٨٩، الفقرات A/CN.9/737(بشأن هذا الموضوع 
، عــن تقــديرها للفريــق  ٢٠١٢وأعربــت اللجنــة في دورتهــا الخامــسة والأربعــين، عــام     -٥

بـدي تأييـد عـام       وأُ )٧(.العامل لما أحـرزه مـن تقـدّم، وأثنـت علـى الأمانـة لمـا أنجزتـه مـن أعمـال                     
لاستمرار الفريق العامل في عمله المتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل، وشـدّد علـى               
ضـــرورة إنـــشاء نظـــام دولي يُيـــسِّر اســـتخدام الـــسجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل عـــبر   

ت  وفي ذلــك الــسياق، ذُكــر أنَّ مــن المستحــسن تحديــد أنــواع معيّنــة مــن الــسجلا   )٨(.الحــدود
ــز علــى تلــك      ــة تتــصل بتلــك الــسجلات والتركي ــة القابلــة للتحويــل أو مــسائل معيّن الإلكتروني

 وبعد المناقشة، عاودت اللجنة تأكيـد ولايـة الفريـق العامـل المتعلقـة           )٩(.الأنواع أو تلك المسائل   
ــا         ــارير عمّ ــداد تق ــة مواصــلة إع ــت إلى الأمان ــل، وطلب ــة للتحوي ــة القابل ــسجلات الإلكتروني بال

  )١٠(.جدّ من تطوّرات في مجال التجارة الإلكترونيةيست
   -أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٩فيينـا،   (وواصل الفريق العامل في دورتـه الـسادسة والأربعـين             -٦
ــاني  ٢ ــشرين الث ــوفمبر /ت ــسجلات    ) ٢٠١٢ن ــة باســتخدام ال ــة المتعلق دراســته للمــسائل القانوني

ــة القابلــة للتحويــل  مــل علــى استحــسان مواصــلة العمــل المتعلّــق   وأكَّــد الفريــق العا. الإلكتروني
. بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وعلى الفائدة المحتملة لتقـديم إرشـادات في هـذا المجـال               

ورأى كــثيرون أنــه ينبغــي إعــداد قواعــد عامــة تــستند إلى نهــج وظيفــي وتــشمل مختلــف أنــواع   
ــة للتحويــل   ــة القابل ــان ، الفقA/CN.9/761(الــسجلات الإلكتروني ونظــر الفريــق ). ١٨ و١٧رت

العامل بعدها في مسائل قانونية متنوعة تنـشأ خـلال دورة عمـر الـسجلات الإلكترونيـة القابلـة                   
وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة، أُبدي تأييد واسـع        ). ٨٩-٢٤، الفقرات   A/CN.9/761(للتحويل  

تحويـل تُعـرَض في شـكل    النطاق لإعداد مشاريع أحكام بشأن السجلات الإلكترونية القابلـة لل     
، A/CN.9/761(قــانون نمــوذجي، دون مــساس بمــا ســيقرِّره الفريــق العامــل بــشأن شــكل عملــه  

  ).٩٣-٩٠الفقرات 
    

                                                         
  .٨٢، الفقرة (A/67/17) ١٧ رقمالدورة السابعة والستون، الملحق المرجع نفسه،  )7(  
  . ٨٣ نفسه، الفقرة المرجع )8(  
  .المرجع نفسه )9(  
  . ٩٠، الفقرة نفسهالمرجع  )10( 
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    تنظيم الدورة  -ثانياً  
 والأربعـين   الـسابعة عقد الفريقُ العامل، المؤلَّف من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته              -٧

وحضر الدورة ممثّلو الدول التاليـة الأعـضاء في الفريـق    . ٢٠١٣ مايو/أيار ١٧-١٣ من نيويوركفي 
، إيطاليـا،   )الإسـلامية -جمهوريـة (الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسـبانيا، ألمانيـا، أوكرانيـا، إيـران            : العامل

باكــستان، البرازيــل، تايلنــد، تركيــا، الجزائــر، الجمهوريــة التــشيكية، جمهوريــة كوريــا، الــسلفادور، 
ــي  ــبين،   ســنغافورة، ش ــسا، الفل ــصين، فرن ــنلي، ال ــة(زويلا  ف ــة-جمهوري ــدا،  )البوليفاري ــا، كن ، كرواتي

  .كولومبيا، مالطة، المكسيك، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، اليابان، اليونان
أنـدورا، إندونيـسيا، بلجيكـا، جمهوريـة        : كما حضر الدورة مراقبـون عـن الـدول التاليـة            -٨

  .مان، الكويت، هنغارياطية، السويد، عُالكونغو الديمقرا
  :كما حضر الدورة مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -٩

  المنظمة العالمية للجمارك؛: المنظمات الحكومية الدولية  )أ(  
رابطــة المحــامين الأمريكيــة، اللجنــة البحريــة : المنظمـات غــير الحكوميــة الدوليــة   )ب(  

لأوروبية، الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن، رابطة خريجـي         الدولية، رابطة طلبة القانون ا    
  .مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، رابطة محامي ولاية نيويورك، اتحاد المحامين الدولي

  :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين  -١٠
  )إسبانيا (مدريد باراالسيد أغوستين    :الرئيس  
  )اليابان (كويديشي السيد أتسو    :المقرّر  

جدول الأعمال المؤقَّـت المـشروح    ) أ: (وعُرضت على الفريق العامل الوثيقتان التاليتان       -١١
)A/CN.9/WG.IV/WP.121( ؛ و)مذكِّرة من الأمانة عن مشاريع أحكـام بـشأن الـسجلات           ) ب

 .)A/CN.9/WG.IV/WP.122(الإلكترونية القابلة للتحويل 

  :دول الأعمال التاليوأقرَّ الفريق العامل ج  -١٢
  .افتتاح الدورة  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  
  .النظر في مشاريع أحكام بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  -٤  
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  .المساعدة التقنية والتنسيق  -٥  
  .مسائل أخرى  -٦  
  .اعتماد التقرير  -٧  

    
    المداولات والقرارات  -ثالثاً  

أجرى الفريق العامـل مناقـشات حـول مـشاريع أحكـام بـشأن الـسجلات الإلكترونيـة            -١٣
وترد مداولات الفريق العامـل     . A/CN.9/WG.IV/WP.122القابلة للتحويل بالاستناد إلى الوثيقة      

وقـد طلـب إلى الأمانـة أن تـنقح مـشاريع            . وقراراته بشأن هذا الموضوع في الفصل الرابع أدنـاه        
  .فيها تلك المداولات والقراراتالأحكام لتجسد 

    
      مشاريع أحكام بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  -رابعاً  
      ملاحظات عامة  - ألف  

 ضـرورة الاسترشـاد في عملـه        اًحول عمله، وأكَّد مجدَّد    عامّاًخاض الفريقُ العامل نقاشاً       -١٤
ئل الــتي يحكمهــا القــانون   بمبــدأي التعــادل الــوظيفي والحيــاد التكنولــوجي وعــدم تنــاول المــسا       

كما لاحظ أنَّ عمله ينبغي بوجه عام أن يتوافـق مـع نـصوص الأونـسيترال               . الموضوعي الأساسي 
القائمة وأن يُراعي التعايشَ القائم بين الممارسات التجارية الإلكترونية والورقية وأن يُيسِّر عمليـةَ            

  . التحوُّل بين هاتين الواسطتين
لقواعد التي تمكِّن من استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل          وقيل إنَّ من شأن ا      -١٥

 جـدا أن تتفاعل مع الأحكام العامة المتعلقة باستخدام المعاملات الإلكترونية، وإنَّ مـن المستـصوب               
تحقيق مزيد من التجانس بين تلك الأحكام العامة، خاصة من خلال اعتماد اتفاقيـة الأمـم المتحـدة       

اتفاقية الخطابـات   ) ("٢٠٠٥نيويورك،  (باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية       المتعلقة  
  .على نطاق أوسع") الإلكترونية

دراســة مــن المــداولات اللاحقــة الــتي ســيجريها الفريــق العامــل  في واقتُــرح أن يــستفاد   -١٦
تى الولايــات القــضائية والمتعلقــة بعمــل الفريــق،  لقــوانين الموضــوعية الــسارية في ش ــاتقــارن بــين 

ه أشـير إلى أنَّ إجـراء تلـك          أنَّ ـ إلاّ. وتغطي شتى أنواع المـستندات أو الـصكوك القابلـة للتحويـل           
 النظــر بعمــق في المــسائل المتعلقــة بــالقوانين الموضــوعية قــد الدراســة يتطلــب مــواردَ كــبيرةً، وأنَّ

  .بد منه قة، إذا كان لايكون من الأنسب تأخيره إلى مرحلة لاح
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    مشاريع أحكام بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  - باء  
     نطاق التطبيق- ١مشروع المادة     

نقاشــاً حــول مــا إذا كـان ينبغــي إدراج الــصكوك الــتي  مـن ثم،  خـاض الفريــق العامــل،    -١٧
  .وجود لها سوى في البيئة الإلكترونية في نطاق مشاريع الأحكام لا

وذهــب رأيٌ إلى وجــوب اســتبعادها مــن ذلــك النطــاق علــى اعتبــار أنَّ ولايــة الفريــق     -١٨
العامل تقتصر على تحويل ما هو قائم في البيئة الورقيـة إلى بيئـة إلكترونيـة وعلـى إرسـاء قواعـد                      

ــوظيفي    مــن شــأن إجــراء نقــاش حــول تلــك   كمــا لــوحظ أنَّ. مــن شــأنها أن تحقِّــق التعــادلَ ال
  .لى مسائل تتعلق بالقانون الموضوعيالصكوك أن يتطرق إ

وأبدي رأي آخـر يـدعو إلى وجـوب إدراج تلـك الـصكوك اسـتناداً إلى نهـج وظيفـي؛                       -١٩
وبعبارة أخـرى ينبغـي أن تـدرَجَ تلـك الـصكوكُ في نطـاق مـشاريع الأحكـام مـا دامـت تـؤدي                   

لمـا تؤديـه تلـك    نفسَ الوظـائف الـتي تؤديهـا المـستنداتُ أو الـصكوك الورقيـة أو وظـائفَ مماثلـةً                 
ولـوحظ أنَّ مـن شـأن هـذا النـهج أن يـوفر مزيـداً مـن المرونـة                    . المستنداتُ أو الصكوك الورقيـة    

  .عند التصدي للممارسات التجارية التي لا وجود لها في البيئة الورقية
وأثير تساؤلٌ بشأن مدى التوافق بين استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل مـن                -٢٠

والـسندات الإذنيــة  ) الكمبيـالات (الأحكـام الـواردة في الاتفاقيــة المتـضمنة لقـانون الــسفاتج     ناحيـة و 
وفي الاتفاقيــة المتــضمنة لقــانون الــشيكات الموحَّــد     ) ١٩٣٠يونيــه / حزيــران٧جنيــف، (الموحَّــد 

وقيـل إنَّ مـا ورد في هـاتين الاتفـاقيتين مـن             . مـن ناحيـة أخـرى     ) ١٩٣١مـارس   / آذار ١٩جنيف،  (
خُــصُّ البيئــةَ الورقيــة لا يتوافــق مــع اســتخدام الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل ممــا  أحكــام تَ

  .يستوجب استبعادَ السفاتج والسندات الإذنية والشيكات من نطاق مشاريع الأحكام
٢١-   على ذلك، أنَّ هنـاك تقنيـات تـشريعية ملائمـة قـد اسـتُحدثت مـن أجـل          اولوحظ، رد 

وسـيق هنـا مثـالُ      .  الوظيفي بين الشكل المكتـوب والـشكل الإلكتـروني         التصدي لمسألة التعادل  
ــة        ــرارات التحكــيم الأجنبي ــراف بق ــة الاعت ــة واتفاقي ــات الإلكتروني ــة الخطاب التفاعــل بــين اتفاقي

ــذها  ــورك، (وتنفي ــة     ). ١٩٥٨نيوي ــسندات الإذني ــسفاتج وال ــرح وجــوبُ إدراج ال ــن ثم اقتُ وم
ما لوحظ أنَّ إرساءَ تعادلٍ وظيفي من أجـل التغلـب           ك. والشيكات في نطاق مشاريع الأحكام    

على العقبات التي تعترض استخدامَ الوسائل الإلكترونية بـسبب الأحكـام القائمـة الـتي تـستلزم                 
  .ة التي سعى إليها الفريق العاملاستخدامَ مستندات ورقية كان دائماً أحد الأهداف الثابت
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يــق قـانون يــنظم تحويــل المعــاملات الورقيــة إلى   أشــير إلى أنَّ تطب٢وفيمـا يخــص الفقــرة    -٢٢
معــاملات إلكترونيــة هــو أمــر شــائعٌ في بعــض الولايــات القــضائية علــى الأقــل، ومــن ثم ينبغــي   

  .الحرص على تفادي الإفراط في عرقلة هذا التطبيق
  

     الاستثناء- ٢مشروع المادة     
" لكتـروني لـلأوراق الماليـة     المعـادل الإ  "اتَّفق الفريق العامل على وجوب توضـيح عبـارة            -٢٣

المعـادل الإلكتـروني لـلأوراق الماليـة، ومنـها          "بحيـث يـشار إلى      ) أ (٢الواردة في الفقـرة الفرعيـة       
  ". الأسهم والسندات وغيرها من الصكوك المالية بما فيها المشتقات الماليةمثلاً
تحتـاج إلى   ) ب (٢ة  الواردة في الفقرة الفرعي ـ   " طرق الدفع الإلكتروني  "وقيل إنَّ عبارة      -٢٤

كما دُعي إلى توخي الحـذر الـشديد ضـماناً لألاَّ تُـستثنى مـن نطـاق تطبيـق                   . مزيد من التوضيح  
مشاريع الأحكام الممارسةُ المتمثلة في استخدام السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل وسـيلةً               

هــو الإشــارة إلى  علــى ذلــك، أنَّ الغــرض مــن هــذه العبــارة  اوأُوضِــح، رد. مــن وســائل الــدفع
 من اتفاقية الخطابات الإلكترونيـة، وهـو   ٢من المادة ) ب (١الاستثناء الوارد في الفقرة الفرعية      

  .استثناء يُبرِّرُه وجودُ لوائح تعاقدية تفصيلية مستفيضة تنظِّم هذه المجالات القانونية
  

     التعاريف- ٣مشروع المادة     
 يتوقــف إلى حــد كــبير ١يــه في مــشروع المــادة لــوحظ أنَّ نطــاق التطبيــق المنــصوص عل  -٢٥

لـذا خـاض الفريـق العامـل نقاشـاً أوليـاً            . على تعريـف الـسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل          
ــورقي القابــل للتحويــل    "حــول تعريــف مــصطلح    الــسجل "ومــصطلح " المــستند أو الــصك ال
  .٣الواردين في مشروع المادة " الإلكتروني القابل للتحويل

اتُّفـق علـى    " المـستند أو الـصك الـورقي القابـل للتحويـل          " يخص تعريف مصطلح     وفيما  -٢٦
 مـن   ٢ مـن المـادة      ٢أنَّ الوصف العام للمستندات والصكوك القابلة للتحويل، الوارد في الفقرة           

اتفاقية الخطابات الإلكترونية، ينبغي أن يكون النقطـةَ الـتي منـها ينطلـق النقـاشُ؛ ومـن ثم وافـق                     
  .٣ على التعريف بصيغته الواردة في مشروع المادة الفريق العامل

ــل  "وفيمــا يخــص تعريــف مــصطلح     -٢٧ ــل للتحوي ــروني القاب ــسجل الإلكت ــقُ  " ال اتَّفــق الفري
  .العامل على حذف العبارة الواردة بين معقوفتين

انظـر الفقـرات    (وتعبيراً عـن النقـاش الـذي دار بـشأن نطـاق تطبيـق مـشاريع الأحكـام                     -٢٨
الـسجل الإلكتـروني القابـل     "أبديت آراء متباينة بشأن تعريف مصطلح       )  أعلاه ١٩ إلى   ١٧ من

وبوجه خاص سيقت اقتراحاتٌ تستند إلى نهج وظيفـي علـى نحـو يـشمل الـصكوك                 ". للتحويل
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التي لا توجد بالضرورة في البيئة الورقية وإنْ تكن تـؤدي وظـائف مماثلـة، مثـل إثبـات الحـق في                      
  .ماح بتحويل الحقوق مع تحويل السجل الإلكترونيالمطالبة بأداء التزام والس

٢٩-  على ذلك، أُبدي قلقٌ من احتمال ألاَّ يتـيح هـذا النـهجُ سـوى الإشـارة إلى عـدد                      اورد 
وقيــل كــذلك إنَّ . محــدود مــن الوظــائف الــتي تؤدِّيهــا الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل 

 أنَّــه يخــوِّل حــائزَه الحــقَّ في المطالبــة بــأداء  تعريــف الــسجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل باعتبــار 
  .الالتزام هو تعريف يمسُّ بالقانون الموضوعي

ــة توســيع نطــاق تعريــف مــصطلح      -٣٠ الــسجل الإلكتــروني "وبعــد ذلــك اقتُرحــت إمكاني
 بحيث يشمل الـصكوكَ الـتي لا وجـود لهـا            ٣بصيغته الواردة في مشروع المادة      " القابل للتحويل 
ــة الو ــة؛ وذلــك بالإشــارة إلى ســجل إلكتــروني يــؤدِّي نفــسَ الوظــائف الــتي يؤدِّيهــا     في البيئ رقي

وفي حـين حظـي هـذا النـهج بقـدر مـن التأييـد          . مستند أو صك إلكتروني ورقي قابل للتحويـل       
لــوحظ أنَّ مــن شــأن مثــل هــذا التعريــف ألاَّ يحــدِّد بوضــوح وظــائفَ المــستندات أو الــصكوك    

دِّد على وجوب أن يمتَنِع التعريـفُ عـن الإشـارة إلى المـستندات أو               وشُ. الورقية القابلة للتحويل  
  .الصكوك الورقية من أجل تحسين إجلاء المعنى المقصود واستيعاب التطورات التكنولوجية

" الـسجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل    "وبعد النقـاش، اتُّفـق علـى توسـيع نطـاق تعريـف            -٣١
ثلة في قابلية التحويل مع الامتناع عن الإشـارة إلى المـستندات   بالتركيز على الوظيفة الرئيسية المتم 

الـسجل  "وبناءً عليـه أَقـرَّ الفريـقُ العامـل افتراضـاً عمليـاً مفـاده أنَّ مـصطلح                   . أو الصكوك الورقية  
ســجلاً يُــستخدم في بيئــة إلكترونيــة "يعــني، في مــشاريع الأحكــام، " الإلكتــروني القابــل للتحويــل

ولـوحظ  ". قِّ في أداء التزامٍ مجسَّدٍ في السجل من خلال تحويل ذلك الـسجل قادرة على تحويل الح  
ــسياق أنَّ مــشروع المــادة   ــل المقــصودَ بهــا عنــد  " تحويــل" يعطــي تعريفــاً لكلمــة  ٣في هــذا ال يَجعَ

  .الحديث عن تحويل سجل إلكتروني قابل للتحويل هو تحويلُ السيطرة على ذلك السجل
رارَ الفريقِ العاملِ المشارَ إليه أعلاه لا يُلمِح على أيِّ نحـو كـان إلى     واتُّفق كذلك على أنَّ ق      - ٣٢

  .أنَّ الفريق العامل بصدد إعداد أحكام موضوعية بشأن الصكوك التي لا وجود لها في البيئة الورقية
فقد لوحظ وجوب أن يقتصر هذا المـصطلح        " المصدِر"أمَّا فيما يخص تعريف مصطلح        -٣٣

لشخص الـذي يُـصدِر الـسجلَّ الإلكتـروني القابـل للتحويـل لا إلى أيِّ كيـان                  على الإشارة إلى ا   
آخر قد يتولى تقنياً إصدارَ السجل الإلكتروني القابل للتحويـل نيابـةً عـن ذلـك الـشخص كـأن                    

لذا اقتُرح حذف العبارة الواردة بين معقـوفتين        . يكون مثلاً مُقَدِّم خدمات من الأطراف الثالثة      
 اًأنَّ بإمكـان المـصدِر أنْ يُـصدِرَ سـجلاًّ إلكتروني ـّ    ) أ: (جانـب توضـيح مـا يلـي     من التعريـف إلى     
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أنَّ هذا المقـدِّم للخـدمات      ) ب(قابلاً للتحويل بالاستعانة بمقدِّم خدمات من الأطراف الثالثة؛ و        
  .من الأطراف الثالثة لا يندرج ضمن تعريف المصدِر

ين المـصطلحين مـن أجـل تزويـد القـارئ           اقتُرحت إمكانيةُ إدراج أمثلـة في تعريـف هـذ           -٣٤
 حـسب  ٣واقتُـرح كـذلك عـرض التعـاريف الـواردة في مـشروع المـادة            . بمزيد من الإرشـادات   

  .ترتيبها المنطقي لا الهجائي من أجل توخي الاتساق في شتى النسخ اللغوية
  

     التفسير- ٤مشروع المادة     
المعـني سـيكون عبـارة عـن اشـتراع           مـن أجـل ذِكـر أن القـانون           ١اقتُرح تنقـيحُ الفقـرة        -٣٥

هذا القـانون مـستمَدٌ مـن قـانون     : "ومن ثم اقتُرح النصُّ التالي. قانون نموذجي ذي مصدر دولي  
ــارُ في تفــسير هــذا القــانون للمــصدر الــدولي لــذلك    . نمــوذجي ذي مــصدر دولي ــولَى الاعتب ويُ

  ".النيةالقانون النموذجي ولضرورة تطبيقه تطبيقاً موحَّداً والتزام حُسن 
  

     حرية الأطراف- ٥مشروع المادة     
ــصوص            -٣٦ ــدة في ن ــل أحــد الأعم ــراف يمث ــة الأط ــدأ حري ــن كــون مب ــالرغم م ــه ب ــل إن قي

 إعمال هذا المبدأ فيما يخص الـسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل ينبغـي              الأونسيترال إلاَّ أنَّ  
يمـا يخـص المـستندات أو الـصكوك         أن يُعبِّر عـن القيـود المفروضـة علـى اسـتخدام المبـدأ نفـسه ف                

واقتُـرح الأخـذُ بنـهج      . وشُدد على ضرورة احتـرام مبـدأ العَـدَد المغلَـق          . الورقية القابلة للتحويل  
يحول دون الخروج عن مشاريع الأحكام أو تغيير مفعولها ما لم يُسمح بذلك صـراحةً، والنظـرُ                 

 بالتراضـي، الخـروجُ عنـها       في كل مشروع حكم من أجل تحديد مشاريع الأحكام الـتي يمكـن،            
وشُدِّد على وجوب ألا تُـضار الأطـرافُ الثالثـة بـأي حـال مـن الأحـوال مـن                    . أو تغييرُ مفعولها  

  .جراء الخروج عن مشاريع الأحكام أو تغيير مفعولها
٣٧-   على ذلـك، إنـه يظـل مـن الممكـن تطبيـق مبـدأ حريـة الأطـراف عنـد اسـتخدام                        اوقيل، رد 

 بـين معقـوفتين     ٥القابلة للتحويل، ومن ثم ينبغي الإبقاء على مـشروع المـادة            السجلات الإلكترونية   
  .إلى حين التحقق من الأحكام التي يمكن للأطراف فعلاً أن تخرج عنها أو تُغيِّر مفعولَها

  
     اشتراطات الإبلاغ- ٦مشروع المادة     

ل للتحويـل إلى     لا يحـول دون إصـدار سـجل إلكتـروني قاب ـ           ٦أُوضِح أنَّ مشروع المادة       -٣٨
وقيـل أيـضاً إنَّ مـشاريع الأحكـام         . ١٦ من مشروع المـادة      ٤حامله، حسب ما جاء في الفقرة       
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لا تتناول مسألةَ العواقب القانونية المترتبة على انتهاك اشتراطات الإفصاح المنـصوص عليهـا في               
  .قانون آخر

  
     للتحويل الاعتراف القانوني بالسجل الإلكتروني القابل- ٧مشروع المادة     

 باعتبارها قاعـدةً تُـستخدم فيهـا صـيغةُ التقريـر            ٧اقتُرحت إعادةُ صياغة مشروع المادة        -٣٩
إلاَّ أنَّـه   . واقتُرح أيضاً إدراجُ إشـارة إلى الاشـتراطات المـذكورة في مـشاريع الأحكـام              . لا النفي 

غ اسـتناداً إلى  لوحظ أنَّ مشروع المادة الحـالي، الـذي يتحـدَّث عـن مبـدأ عـدم التمييـز، قـد صـي                     
 حــالاتُ اشــتراعها؛ وأنَّ تفــسير هــذه القاعــدة جــداأحكــام الأونــسيترال القائمــة الــتي تعــدَّدت 

  .وتطبيقها لم يُشكِّلا أيَّ مشكلة محدَّدة
  

     الكتابة- ٨مشروع المادة     
     التوقيع- ٩مشروع المادة     

ة القابلـة للتحويـل سـيندرج       ذُكِّر بأنَّ إعمـال الأحكـام المتعلقـة بالـسجلات الإلكتروني ـ            -٤٠
وأُوضِــح أنَّ . ) أعــلاه١٥انظــر الفقــرة (ضــمن الإطــار التــشريعي العــام للمعــاملات الإلكترونيــة  

ــواد   ــشاريع الم ــسخ١٢ و٩ و٨ و٧م ــرح وجــوبُ أن      تستن ــة؛ واقتُ ــك الأحكــام العام ــضَ تل  بع
 أخـرى ذات  تشكِّل تلك الأحكام فصلاً مستقلاً في مشاريع الأحكـام، ربمـا إلى جانـب قواعـد      

  .طابع مماثل لها كالقواعد المتعلقة بتوقيت الخطابات الإلكترونية ومكان إرسالها وتَلَقِّيها
واقتُرح، عند احتواء نصوص الأونسيترال على صـيغ مختلفـة لأحكـام تـشريعية تتنـاول                  -٤١

ن المسألة ذاتهـا، اسـتخدامُ أحـدث تلـك الـصيغ في مـشاريع الأحكـام بمـا يحقِّـق أقـصى فائـدة م ـ                        
لاَّ أنَّــه لــوحظ أنَّ عــدَّة ولايــات قــضائية قــد اشــترعت صــيغاً ســابقةً  إ. عمليــات تهــذيب الــصيغ

. تَخُــصُّ أحكــامَ الأونــسيترال التــشريعيةَ؛ ومنــها مــثلاً الــصيغ المتعلقــة بالتوقيعــات الإلكترونيــة   
هــو  علــى هــذه الملاحظــة، إنَّ المقــصود بــإدراج أحكــام عامــة في مــشاريع الأحكــام  اوقيــل، رد

ــاملات        ــشأن المع ــة ب ــشريعات عام ــتي لم تعتمــد بعــد ت ــات القــضائية ال إعطــاء إرشــادات للولاي
الإلكترونيـة؛ أمَّــا في الولايــات القــضائية الـتي اعتمــدت تــشريعات مــن هـذا القبيــل، فمــن شــأن    

لتــشريعات الأحكــام المحــدَّدة المتعلقــة بالــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل أن تتفاعــل مــع ا
  .ة الموجودة قبلهاالعام
 اقتُـــرح تيـــسيرُ الوصـــول إلى المعلومـــات بحيـــث يمكـــن  ٨وفيمـــا يخـــصُّ مـــشروع المـــادة    -٤٢

  .استخدامها أيضاً كمرجع لاحقاً عندما تَرِد في سجل إلكتروني قابل للتحويل لا معادلَ ورقياً له
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التوقيـع  "و" الـسجل الإلكتـروني  "واقتُرح تضمينُ مشاريع الأحكـام تعـاريفَ لكـلٍّ مـن             -٤٣
يـة القابلـة    ؛ وكذلك أحكاماً تتعلق بـالتوقيع الإلكتـروني علـى الـسجلات الإلكترون            "الإلكتروني
 على هذا الاقتراح، إلى وجوبِ توخِّي الحذر عند الخروج عن التعـاريف             اوأشير، رد . للتحويل

ي علــى الحاليــة الــواردة في نــصوص الأونــسيترال الــسابقة؛ وأنَّ بعــض الأحكــام المقترحــة تنطــو
  .مساس بالقانون الموضوعي

، الـواردتين في    "الخطابـات "و" الخطـاب "واتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على كلمـتي           -٤٤
، مــع حــذف الأقــواس المعقوفــة المحيطــة بهمــا وعلــى حــذف العبــارات  ٩ و٨مــشروعي المــادتين 

وضـع مـشاريع المـواد      واتَّفـق الفريـق العامـل أيـضاً علـى           . الأخرى الموضوعة بين أقواس معقوفة    
  .ذات الطابع العام معاً في فصل مستقل

  
     الحيازة- ١٠مشروع المادة     
     التسليم- ١١مشروع المادة     

، اللـذين يرسـيان معـاييرَ دنيـا     ١١ و١٠اتَّفق الفريق العامل على أنَّ مـشروعي المـادتين            -٤٥
 بمناقـشة الفريـق العامـل      بشأن اشتراطات الحيـازة والتـسليم، مقبـولان بوجـه عـام؛ وذلـك رهنـاً               

  .  اللذين يتحدَّثان عن مفهومي السيطرة ونقل السيطرة١٩ و١٧لمشروعي المادتين 
ــارات     -٤٦ ــا يخــصُّ عب ــتظهير"وفيم ــيره"و" وال ــير"و" تظه ــواس   "تظه ، الموضــوعة داخــل أق

، لـوحظ أنَّ المعـادل الـوظيفي للـتظهير يمكـن تحقيقُـه مـن خـلال         ١١معقوفـة في مـشروع المـادة    
ومـن ثمَّ اتُّفـق علـى      .، المتعلقين بالكتابة والتوقيع، دون ربطـه بالتـسليم        ٩ و ٨وعي المادتين   مشر

  . ١١حذف الإشارة إلى تلك العبارات من مشروع المادة 
ــادتين      -٤٧ ــدي تفــضيل لوضــع مــشروعي الم ــادة  ١١ و١٠وبينمــا أُب ــد مــشروع الم  ١٩ بع

 مكانهمـا إلى حـين يـصبح الفريـقُ العامـل        مباشرةً اتُّفـق علـى الإبقـاء علـى هـذين المـشروعين في             
  . العام لمشاريع الأحكامالتسلسلأقدرَ على مناقشة 

  
     الأصل- ١٢مشروع المادة     

ــادة    -٤٨ ــة     ٨أُوضــح أنَّ الم ــشأن التجــارة الإلكتروني ــسيترال النمــوذجي ب ــانون الأون ــن ق  م
لان الأساس الذي يرتكـز      من اتفاقية الخطابات الإلكترونية، اللتين تشكِّ      ٩ من المادة    ٤والفقرة  

، قد صـيغتا مـن أجـل التطـرُّق إلى أمـور معيَّنـة مثـل أصـلية العقـود؛ وأنَّ          ١٢إليه مشروع المادة   
ومـن ثمَّ اقتـرح   . دورة عمر السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل تستحق الأخذَ بنهج مختلـف   

  ).أ (١دة في الفقرة الفرعية ، الوار"في شكله النهائي"حذف عبارة 
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وأُوضــح أنَّ للمعــادِل الــوظيفي لمفهــوم الأصــل الــورقي اســتخداماً عمليــاً محــدوداً فيمــا   -٤٩
يخــصُّ اســتخدام الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل نظــراً لأنَّ مــن الممكــن اســتيفاء جميــع 
ــة       ــة للمفــاهيم الورقي ــصلة مــن خــلال إرســاء المعــادِلات الوظيفي ــة ذات ال الاشــتراطات القانوني

ــتي تتناولهــا، علــى       الم ــرُّد الــسجلات وســلامتها؛ وهــي المفــاهيم ال تعلقــة بــصحة التوقيعــات وتَفَ
ــواد    ــشاريع الم ــوالي، م ــن التكــر    . ١٤ و١٣ و٩الت ــدراً م ــاك ق ــضاً أنَّ هن ــوحظ أي ــشوب ول ار ي

  .١٤ و١٢مشروعي المادتين 
 فقـط مـن   وبعد النقاش الذي أجراه الفريق العامل اتفق على الإبقـاء علـى الجـزء الأول            -٥٠

، وعلــى مواصــلة النظــر في كيفيــة اســتيفاء تلــك الاشــتراطات فيمــا يخــصُّ اســتخدام    ١ الفقــرة
السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عند انتهائه من مناقشة مـشاريع المـواد ذات الـصلة الـتي                 

  .تتحدَّث عن التفرُّد والسلامة والسيطرة
  

     القابل للتحويل تَفرُّد السجل الإلكتروني- ١٣مشروع المادة     
 لــوحظ أنَّ التفــرُّد مفهــومٌ موجــودٌ في البيئــة الورقيــة وأنَّ ١٣فيمــا يخــص مــشروع المــادة  -٥١

واقتُـرح في هـذا الـصدد إمَّـا حـذف           . غرضه هـو إعطـاءُ حـائزٍ وحيـد حـقَّ المطالبـة بـأداء التـزام                
ي يتحـدَّث عــن   الـذ ١٧ وإمَّـا إعــادة صـياغته بحيـث يـرتبط بمــشروع المـادة      ١٣مـشروع المـادة   

 ١٧ مـع مـشروع المـادة        ١٣وفي حين اقتُرحت كذلك إمكانيةُ دمـج مـشروع المـادة            . السيطرة
  . مادةً مستقلة١٣ًقيل أيضاً إنَّه قد تكون هناك مزايا في الإبقاء على مشروع المادة 

  .١٧ عند مناقشته مشروعَ المادة ١٣وقرَّر الفريق العامل مواصلةَ نظره في مشروع المادة   -٥٢
  

     سلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويل- ١٤مشروع المادة     
وفيمـا يخـص الفقـرةَ      .  مقبولٌ بوجه عام   ١٤اتَّفق الفريق العامل على أنَّ مشروع المادة          -٥٣

اتُّفــق علــى الإبقــاء علــى العبــارة الــواردة بــين معقــوفتين مــع حــذف المعقــوفتين    ) أ( ٢الفرعيــة 
  .المحيطتين بها

ح أنَّ التغــييرات ذات الطــابع الــتقني البحــت، كــالتغييرات الــتي تُــضاف بــسبب نقــل   وأُوضِــ  -٥٤
البيانات مثلاً، ليس من شأنها أنْ تنال من سلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويـل؛ ومـن ثمَّ ينبغـي     

  ).أ (٢المشار إليها في الفقرة الفرعية " إضافة أي تغيير"إدراج تلك التغييرات ضمن المقصود بعبارة 
 ٥٠انظـر الفقـرة      (١٢وأثير تساؤل حـول مـدى إمكانيـة أن يـشار في مـشروع المـادة                   -٥٥
 ١٢واقتُرحت في هذا الـصدد إمكانيـة دمـج مـشروعي المـادتين              . ١٤إلى مشروع المادة    ) أعلاه

، وهــو حكــم يرمــي إلى تحقيــق ١٢ه ارتئــي علــى نطــاق واســع أنَّ مــشروع المــادة  أنَّــإلاّ. ١٤و
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 الذي يـشترط    ١٤يشير إلى مشروع المادة      الورقي، ينبغي ألاَّ  " الأصل"في لمفهوم   التعادل الوظي 
هـي أشـبه    " سـلامة "وشُـدِّد علـى أنَّ كلمـة        . سلامةَ السجل الإلكتروني القابل للتحويل تحديـداً      

، وأنَّ مــن الــضروري التأكُّــد مــن توافرهــا طــوال  "أصــل"بوصــفٍ لا يــرتبط بالــضرورة بكلمــة 
  .الإلكتروني القابل للتحويلدورة عُمْر السجل 

 مـع حـذف المعقـوفتين الـواردتين         ١٤وبعد النقاش، اتُّفق على الإبقاء على مشروع المـادة            -٥٦
  . كلٍّ على حدة١٤ و١٢واتُّفق كذلك على الإبقاء على مشروعي المادتين . ٢في الفقرة 

  
    لتحويل الموافقة على استخدام السجل الإلكتروني القابل ل- ١٥مشروع المادة     

 لا تعـدو كونهـا تَـذكُر المبـدأَ العـام القائـل بعـدم إلـزام أيِّ شـخص                     ١أُوضِح أنَّ الفقرة      -٥٧
 عــن اشــتراط موافقــة ٢باســتخدام ســجل إلكتــروني قابــل للتحويــل، في حــين تتحــدث الفقــرة  

الأطــراف المعنيــة باســتخدام الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل علــى اســتخدام تلــك          
اسـتُعملت اسـتعمالاً عامـاً بحيـث تـشمل شـتى           " أطـراف "وأُوضِح كذلك أنَّ كلمة     . السجلات

واقتُرح أنْ يكون اشتراط الموافقة اشتراطاً عامـاً وألاَّ يـشير إلى مـشاريع          . أنواع الأطراف المعنية  
 تتحــدَّث عــن حــالات تكــون فيهــا موافقــةُ الطــرف ضــمنيةً؛ ٣وذُكِــر أنَّ الفقــرة . مــواد بعينــها
 عندما يحصل الشخص الذي يُحَوَّل إليه الـسجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل علـى                 وذلك مثلاً 

  .السيطرة على ذلك السجل
واتُّفـق كـذلك علـى      .  بشكلهما الراهن  ٣ و ١وبعد النقاش، اتُّفق على الإبقاء على الفقرتين          -٥٨

  . في مشاريع الأحكام بين معقوفتين لكن دون أيِّ إشارة إلى مواد بعينها٢الإبقاء على الفقرة 
  

     إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل- ١٦مشروع المادة     
      ١الفقرة     

 سـتنتفي إذا  ١وقيل كذلك إنَّ الحاجة إلى الفقرة     .  مقبولةٌ ١اتُّفق عموماً على أنَّ الفقرة        -٥٩
ــرة    ــى الفق ــي عل ــادة   ٢أُبق ــشروع الم ــن م ــام   ١٥ م ــشاريع الأحك ــرتين  ( ضــمن م ــر الفق  ٥٧انظ

  ).أعلاه ٥٨و
ولوحظ أنَّه في حين أنَّ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الـدولي للبـضائع عـن                   -٦٠

تــشترط موافقــةَ الناقــل ") قواعــد روتــردام) ("٢٠٠٨نيويــورك، (طريــق البحــر كليــاً أو جزئيــاً 
 ذلـك   والشاحن علـى إصـدار سـجل نقـل إلكتـروني ثم اسـتخدامه لاحقـاً فإنهـا تـسمح بإصـدار                     

ومـن ثمَّ طُـرح   . السجل لا إلى الشاحن فقط وإنمـا أيـضاً إلى الـشاحن المـستندي أو المرسـل إليـه            
 مـن   ١تساؤلٌ بشأن ما إذا كان المقصودُ بالحائز الأول الذي تُشترط موافقتُـه، بموجـب الفقـرة                 
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القابـل  ، هو الشاحنَ أم الشخصَ الذي أُصدر إليه فعلاً الـسجلُّ الإلكتـروني              ١٦مشروع المادة   
 تقــضي بــأنَّ الحــائز الأول يمكــن أن ١ علــى هــذا التــساؤل، أنَّ الفقــرة اوأُوضــح، رد. للتحويــل

  .يكون، حسب الحالة، الشاحنَ أو الشاحنَ المستندي أو المرسلَ إليه
وأُوضح كذلك أنَّ المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل يـؤدِّي في حـالات معيَّنـة                  -٦١

فَـسَند الـشحن مـثلاً    .  منها ما لا يعتمد على قابلية المستند أو الصك للتحويـل   وظائفَ متعدِّدةً، 
يعطي حائزَه حقَّ توريد البضائع ويُثْبِت أيضاً صحةَ عقد نقل البـضائع عـن طريـق البحـر المـبرم                

وأُلمـح إلى وجـوب تطبيـق اشـتراطات مختلفـة في تلـك الحـالات مـن أجـل                  . بين الشاحن والناقل  
  .ع شتى الوظائف التي يؤدِّيها المستند أو الصك الورقي القابل للتحويلتحقيق التعادل م

  
    ٢الفقرة     

قيل إنَّ من بين المعلومات الـتي يُـشترط تقـديمها لإصـدار مـستند أو صـك ورقـي قابـل                        -٦٢
لــذا . للتحويــل مــا قــد لا يكــون بالــضرورة ذا صــلة بالــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل   

  .لفقرة أو تنقيحها بناءً على ذلكاقتُرح حذفُ هذه ا
ولوحظ أنَّ المعلومات المطلوب توافرها في السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل ينبغـي                 -٦٣

أن تناظر المعلومات المطلوب توافرها في المـستندات أو الـصكوك الورقيـة القابلـة للتحويـل الـتي                   
  .هايرمي ذلك السجل الإلكتروني القابل للتحويل إلى أداء وظائف

وشُــدِّد علــى أنَّ مــن بــين الأهــداف الــتي تتوخَّاهــا هــذه الفقــرة تفــادي اشــتراط تقــديم     -٦٤
معلومــات لإصــدار ســجل إلكتــروني قابــل للتحويــل تزيــد عــن المعلومــات المطلــوب توافرهــا في 

  .معادلِه الورقي، مما قد يفضي إلى ممارسة تمييز ضد استخدام الوسائط الإلكترونية
  . على ضوء الاقتراحات المشار إليها آنفا٢ًمانة أن تنقِّح الفقرة وطُلب إلى الأ  -٦٥
  

    ٣الفقرة     
أُوضِح أنَّ السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل قـد يحتـوي، طـوال دورة عُمـره، علـى                      -٦٦

معلومات تزيد عمَّا يحتوي عليه المستند أو الصك الـورقي القابـل للتحويـل الـذي يـؤدِّي نفـسَ                    
  .ق على إعداد مشروع مادة مستقل بناءً على هذا الاعتبارواتُّف. الوظائف

  
    ٤الفقرة     

 من أجل توضيح أنَّ المقصود بها هو عدم جواز إصدار سـجل   ٤اتُّفق على تنقيح الفقرة       -٦٧
إلكتروني قابل للتحويل إلى حامله إلاَّ في ظـلِّ الظـروف الـتي يجـوز فيهـا ذلـك حـين يتعلـق الأمـر                         

  .بل للتحويلبمستند أو صك ورقي قا
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    ٥الفقرة     
 لأنَّ من شأن القـانون الموضـوعي أن يحـدِّد           ٥اتُّفق على نطاق واسع على حذف الفقرة          -٦٨

ــل    ــة للتحوي ــة القابل ــتَ إصــدار الــسجلات الإلكتروني ــوحظ أنَّ لتوقيــت الإصــدار   . توقي ــه ل إلاَّ أنَّ
 ٥يــةُ الإبقــاء علــى الفقــرة انعكاســاته الهامــة علــى الممارســات التجاريــة؛ ومــن ثمَّ اقتُرحــت إمكان 

وتنقيحها من أجل توضيح التفاعل بين اشتراطات القانون الموضوعي من ناحية والقواعـد العامـة               
  .لقانون المعاملات الإلكترونية ذات الصلة بتحديد توقيت الإصدار من ناحية أخرى

إدراج فقـرة    بشكلها الراهن، لكن مع إمكانية       ٥وبعد النقاش، اتُّفق على حذف الفقرة         -٦٩
  .مماثلة لا تنطوي على مساس بالقانون الموضوعي

  
    ٦الفقرة     

 بـشكلها الـراهن، بعـدما لاحـظ أنَّ تلـك            ٦اتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على الفقـرة           -٧٠
الفقرة تتحدث حديثاً عاماً عن أنَّ السجل الإلكتروني القابل للتحويل يخضع للسيطرة منذ لحظـة               

  ). مثلا٢٦ًوفقاً لمشروع المادة (فقد أيَّ مفعول أو صلاحية إصداره إلى أن ي
  

    ٧الفقرة     
ذُكِر أنَّه في حين توجد ممارسـات تجاريـة يجـري فيهـا إصـدار عـدَّة أصـول لمـستندات أو                        -٧١

صكوك ورقية قابلـة للتحويـل فإنَّـه يتعـذَّر تحديـد حالـة واحـدة اشـترط فيهـا القـانونُ تَعَـدُّدَ تلـك                          
  ".يُجيز"بالفعل " يَشترط"قتُرحت الاستعاضة عن الفعل لذا ا. الأصول

وأُوضِح أنَّ القانون يهدف بوجـه عـام إلى التخفيـف مـن العواقـب الـسلبية المترتِّبـة علـى                    -٧٢
وأُوضِح أيضاً أنَّ الوظائف التي تؤدَّى بواسطة أصـول متعـدِّدة في البيئـة              . استخدام أصول متعدِّدة  

وبنـاءً عليـه    . لةً ملائمةً في البيئة الإلكترونية باسـتخدام طرائـق مختلفـة          الورقية يمكن أن تعامَل معام    
  .٧اقتُرح حذفُ الفقرة 

 أن يكـون  ٧إلاَّ أنَّه قيل أيضاً إنَّ من الممكن لحكـم يـصاغ علـى هـدي مـضمون الفقـرة          -٧٣
 في حالـة الاستعاضـة عـن مـستند أو صـك ورقـي قابـل للتحويـل أُصـدرت لـه أصـولٌ                         جدامفيداً  
 ٧واقتُرحت في هذا الصدد إمكانيةُ إعادة صياغة الفقرة         . ددة بسجل إلكتروني قابل للتحويل    متع

بحيث تنص على أنَّه ينبغي لجميـع حـائزي المـستند أو الـصك الـورقي الـذي أُصـدرت لـه أصـولٌ                        
متعــدِّدة أن يَبــسطوا ســيطرتهم علــى الــسجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل الــذي يَحــلُّ محــلَّ ذلــك 

  .ند أو الصكالمست
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ومـع التـسليم بوجـود ممارسـة تجاريـة تتعـدَّد فيهـا الأصـولُ المـصدَرة، اتُّفـق علـى حـذف               -٧٤
وطُلب إلى الأمانة أن تعطي أمثلةً على الظروف التي توجد فيهـا تلـك              .  بشكلها الراهن  ٧الفقرة  

الحـالات الـتي    الممارسات ويجيز فيها القانون الموضوعي تلك الممارسات، وأن تحـدَّد، إنْ أمكـن،              
  .قد تستوجب إدراج حكم مماثل في مواد أخرى من مشاريع الأحكام

  
    السيطرة - ١٧مشروع المادة     

، في مـشروعي    )٥٢انظر الفقرة   (نظر الفريق العامل، عملاً بالقرار الذي اتَّخذه سابقاً           -٧٥
  . معا١٧ً و١٣المادتين 

الإبقـاء علـى مـشروع هـذه المـادة          ) أ: ( اقتُـرح مـا يلـي      ١٣وفيما يخص مشروع المـادة        -٧٦
حـذف العبـارتين الموضـوعتين بـين أقـواس معقوفـة في          ) ب(؛ و ١٧مستقلاً عـن مـشروع المـادة        

، "١٧وفقــاً للإجــراء المــشار إليــه في مــشروع المــادة  "الاستعاضــة عــن عبــارة ) ج(؛ و١الفقــرة 
؛ "نـسخة ذات الحجيـة    يمكن عن طريقهـا التعـرُّف مباشـرةً علـى ال          "، بعبارة   ٢الواردة في الفقرة    

إعادة صياغة مشروع المادة بحيث يـأتي نـصها ممـاثلاً للأحكـام الأخـرى المتعلقـة بالتعـادل                   ) د(و
وفيمــا يتعلــق ". حينمــا يــشترط القــانونُ"الــوظيفي، وذلــك عــن طريــق اســتهلال نــصها بعبــارة  

  .دبالاقتراح الأخير أثير تساؤل حول ما إذا كان من شأن القانون أن يشترط التفرُّ
وارتئي على نطاق واسع أنَّ مفهوم السيطرة ينبغي أن يُرسـي تعـادلَ الحيـازةِ الـوظيفيَّ                   -٧٧

وأن يرمـي إلى  )  أعـلاه ٤٥انظـر الفقـرة   (فيما يتعلق باستخدام سجل إلكتـروني قابـل للتحويـل           
وفي هـذا الـصدد سـيقت الاقتراحـات التاليـة           . تحديد هوية حائز الـسجل علـى نحـو يُعَـوَّل عليـه            

ينبغــي أن يكــون الــشخصُ المــسَيطرُ هــو الــشخصَ الــذي  ) أ: (١٧ا يتعلــق بمــشروع المــادة فيمــ
تتـضمَّن الـسلطةُ    ) ب(اكتسب بحكم الواقع سلطةً على السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل؛ و           

المكتسبة بحكم الواقع، فيما تتضمَّن، سلطةَ التعاملِ مع السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل أو                
ــصرّفِ  ــه؛ والت ــو        ) ج(في ــع ه ــسلطةَ بحكــم الواق ــسب ال ــذي اكت ــشخصُ ال يجــوز ألاّ يكــون ال

مـن شـأن القـانون الموضـوعي أن يحـدِّد مـا إذا كـان الـشخصُ                  ) د(بالضرورة الحائزَ الشرعي؛ و   
الذي اكتسب السلطةَ بحكـم الواقـع هـو الحـائزَ الـشرعي وأن يحـدِّد الحقـوقَ المترتِّبـة علـى هـذه             

ــصفة؛ و ــا ســلطةٌ     يمكــن تعري ــ) ه(ال ــع بأنه ــسبة بحكــم الواق ــسلطة المكت ــصفةٌ وشــرعيةٌ  "فُ ال من
ينبغي عدم فهم السلطة المكتسبة بحكم الواقع على أنها القـدرة التقنيـة لمـشغِّل               ) و(؛ و "ومستقلةٌ

ــة في       ــسيطرة علــى البيانــات المخزون ــة علــى ال الــسجل أو مُقــدِّم الخــدمات مــن الأطــراف الثالث
  .تحويلالسجل الإلكتروني القابل لل
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وأُوضِح كذلك أنَّ الشخصَ المسيطر قد يكون قادراً على تحويـل الـسجل الإلكتـروني                 -٧٨
وبُـيِّن أنَّ   . القابل للتحويل أو على التـصرف فيـه بـالرغم مـن أنـه قـد لا يكـون حـائزه الـشرعي                      

مفهوم السيطرة على سجل إلكتـروني قابـل للتحويـل يمكـن أنْ يعـني الـسيطرة علـى المعلومـات                     
أو علــى شــيء مــادي يحتــوي علــى تلــك المعلومــات  ) ســيطرة منطقيــة(لقــة بــذلك الــسجل المتع

  ).سيطرة مادية(
أُصدر إليـه أو حُـوِّل   " إشارةً إلى الشخص الذي  ١٧واقتُرح ألاّ يتضمَّن مشروعُ المادة        -٧٩
وحـده  السجل الإلكتروني القابل للتحويل، علـى اعتبـار أنَّ مـن شـأن القـانون الموضـوعي                  " إليه
  ولــوحظ، . ن يُقــرِّر مــدى صــلاحيةِ عمليــةِ إصــدارِ أو تحويــلِ الــسجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل أ

ــسبِّب، علــى النحــو المطــروح في الفقــرة     ارد ــراح، أنَّ تلــك المعلومــات لا تُ  أيَّ ،١ علــى هــذا الاقت
  .صعوبات عملية

ي أن يخلـو الـنصُّ مـن أيِّ         ينبغ ـ) أ: (وبالإضافة إلى ما تَقَـدَّم سـيقت الاقتراحـاتُ التاليـة            -٨٠
" حـائز "النظر بعنايـة في تعـاريف كلمـات         ينبغي  ) ب(؛ و "نسخة ذات حجية  "إشارة إلى عبارة    

) ج(إذ إنَّ من المرجح أن تفضي إلى إدراج مفاهيم دائريـة؛ و           " سيطرة"و" تحويل" و" إصدار"و
 يمكـن لـسوق أمثلـة       )د(؛ و "الـسيطرة "بـدلاً مـن     " الـسيطرة الحـصرية   "ينبغي أن يشير الـنصُّ إلى       

مـن الناحيـة العمليـة أن يوضـح أفـضل الـسبل لإعـداد            " الـسيطرة "على الكيفية الـتي تتحقَّـق بهـا         
  .مشاريع الأحكام المتعلقة بالسيطرة

:  علـى النحـو التـالي   ١٧وبعد النقاش، اقتُرحت إمكانيةُ أن يكون نصُّ مـشروع المـادة              -٨١
ل للتحويـل إذا كانـت الطريقـة المـستخدَمة       يكون الشخص مسيطراً على سـجل إلكتـروني قاب ـ        "

لإثبات تحويل المصالح الواردة في ذلك السجل تؤكِّد علـى نحـو يُعـوَّل عليـه أنَّ ذلـك الـشخصَ                     
هو الشخصُ الذي يملك، على نحو مباشر أو غير مباشر، الـسلطةَ المكتـسبةَ بحكـم الواقـع علـى                    

  ."١٤ و١٣لمشروعي المادتين السجل بما يحفظ تَفرُّدَ ذلك السجل وسلامتَه وفقاً 
 اقتُرح إما حذفُ الفقرة أو إعـادةُ صـياغتها بحيـث تُبـيِّن الطرائـقَ               ٢وفيما يخص الفقرة      -٨٢

التي تكفل، على نحو يُعـوَّل عليـه، تحديـدَ هويـة الـشخص الـذي يملـك الـسلطةَ المكتـسبة بحكـم                     
أن تُقـدَّم علـى الأقـل بعـض      علـى هـذا الاقتـراح، أنـه ينبغـي      اوأُوضِـح، رد . الواقع على السجل 

الإرشادات، على نحو يراعـي كـلَّ المراعـاة الحيـادَ التكنولـوجي، بـشأن الـشروط والكيفيـة الـتي                     
يمكن بها للطريقة المستخدَمة أن تستوفي المعايير التي يعوَّل عليها؛ وأنَّ مـن الممكـن، تحقيقـاً لهـذا       

مَلة في القـانون النمـوذجي بـشأن التجـارة          الغرض، استخدامَ تقنية صـياغية مماثلـة للتقنيـة المـستع          
وأشــير في هــذا الــصدد إلى نهــج النــسخة ذات . الإلكترونيــة وفي اتفاقيــة الخطابــات الإلكترونيــة
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ولــوحظ أنَّ . الحجيــة وإلى نهــج الــسجل باعتبارهمــا طــريقتين تكفــلان تحقيــق العوليــة المنــشودة   
ت، وأنَّ علــى الأطــراف أن تختــار مــستوى العوليــة ســيتفاوت تبعــاً للنظــام أو لأنــواع الــسجلا  

  . مستوى العولية الملائمَ لمعاملاتها
ــومي    -٨٣ ــوحظ أنَّ مفه ــسيطرة "ول ــسيطر "و" حــق ال ــد  " الطــرف الم ــستخدَمَين في قواع الم

ــذين          ــسيطرة لأنَّ ه ــشأن ال ــاً ب ــدور حالي ــذي ي ــاش ال ــداً عــن النق ــصلهما بعي ــي ف ــردام ينبغ روت
 ٣٠انظـر الفقـرة     (ائز سجل إلكتروني قابـل للتحويـل        المصطلحين يتعلقان بالحقوق الجوهرية لح    

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.122من الوثيقة 
 بحيــث يكــون نــصه ممــاثلاً ١٧واقتُرحــت، كنقطــة صــياغية، إعــادةُ صــياغة مــشروع المــادة   -٨٤

 ١٠لنص الأحكام الأخرى التي تحقق التعادل الوظيفي؛ أو دمجُ ذلك المشروع مـع مـشروع المـادة                  
، دون أيِّ إشارة إلى حيازة مستند أو صك ورقـي         "حينما يشترط القانونُ حيازةَ   "ارة  بحيث يبدأ بعب  
 على هذا الاقتراح، أنَّ الحاجة ستقتضي، حـتى في هـذه الحالـة، الـربطَ                اولوحظ، رد . قابل للتحويل 

والــسجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل لأنَّ تلــك الحيــازة لــن تكــون اشــتراطاً عامــاً    " القــانون"بــين 
بموجب القانون الأساسي وإنما بموجب القانون الذي يَحكُم المستندات أو الصكوك الورقية القابلـة              

  .للتحويل التي يرمي السجل الإلكتروني القابل للتحويل إلى أداء وظائفها
ــازة الــوظيفي يتحقــق مــن خــلال   ) أ: (وبعــد النقــاش، اتُّفــق علــى مــا يلــي    -٨٥ تعــادلُ الحي

 على مساس بالحقوق الجوهريـة المكفولـة        ١٧لاّ ينطوي مشروع المادة     ينبغي أ ) ب(السيطرة؛ و 
يستحق مفهوم التفرُّد والـسيطرة     ) ج(للشخص المسيطر على سجل إلكتروني قابل للتحويل؛ و       

أنْ تُخــصَّص لــه مــشاريعُ مــواد مــستقلةٌ مــع إمكانيــة أن يتــضمَّن كــلٌّ منــها إشــارة إلى بعــضها    
ريقةُ المـستخدمة في بـسط الـسيطرة هويـةَ الحـائزِ بحكـم الواقـع          ينبغي أن تحدِّد الط   ) د(البعض؛ و 

لسجل إلكتروني قابل للتحويـل، علـى أن تُتـرَك للقـانون الموضـوعي مـسألةُ مـا إذا كـان الحـائزُ                       
  .١٧ و١٠ينبغي النظر في دمج مشروعي المادتين ) ه(حائزاً شرعياً؛ و

  
    الحائز - ١٨مشروع المادة     

ــوارد في مــشروع " الحــائز"تقتــصر علــى مجــرد تكــرار تعريــف    ١لــوحظ أنَّ الفقــرة   -٨٦ ال
كمـــا لـــوحظ أنَّ الاضـــطلاع بمزيـــد مـــن العمـــل . ، وقيـــل إنَّ ذلـــك التعريـــف كـــاف٣ المـــادة

ومـن ثمَّ  .  قـد يـؤدِّي إلى تـداخل مـع القـانون الموضـوعي        ٢لاستكمال الحكم الـوارد في الفقـرة        
  .١٨اتُّفق على حذف المادة 
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    نقل السيطرة على سجل إلكتروني قابل للتحويل - ١٩مشروع المادة     
 لتراعي اشتراطات التحويل الإضـافية الـتي قـد تكـون موجـودة في               ١اقتُرح تنقيحُ الفقرة      -٨٧

 علـى هـذا     اوأُوضِـح، رد  . القانون الموضوعي، ألا وهي الاشتراطات المتعلقـة بـالتظهير أو الموافقـة           
 توضيح أنَّ نقل الـسيطرة علـى الـسجل أمـر ضـروري               لا تهدف سوى إلى    ١الاقتراح، أنَّ الفقرة    

واقتُرح اعتماد صيغة إيجابية لمـشروع الفقـرة        . من أجل تحويل السجل الإلكتروني القابل للتحويل      
وأُضـيف أنَّ مـن شـأن القـانون الموضـوعي أن يوضِّـح الاشـتراطات          . من أجل إجلاء المعـنى المـراد      

  .  تحويل سجل إلكتروني قابل للتحويلالإضافية التي قد يلزم استيفاؤها من أجل
 تهـــدف إلى أن تجعـــل مـــن الممكـــن تبـــديل طريقـــة إرســـال الـــسجل ٢وأُوضـــح أنَّ الفقـــرة   -٨٨

  .والعكس بالعكس" إلى الحامل"لا " إلى الشخص المُسمَّى"الإلكتروني القابل للتحويل بحيث يرسَل 
 تحويـل الـسجل الإلكتـروني       ولوحظ أنَّ القانون الموضوعي هو الذي يحكم مسألة نفاذ          -٨٩

وفي هــذا الــسياق، اقتُــرح أيــضاً ألاّ تتنــاول  . ٣ومــن ثم اقتُــرح إلغــاء الفقــرة  . القابــل للتحويــل
  .مشاريع الأحكام اشتراطات نفاذ التحويل والعواقب المترتبة على عدم الوفاء بها

وي بالفعــل  تحتــ١٥ مــن مــشروع المــادة ٣ زائــدةٌ حيــث إنَّ الفقــرة ٤وقيــل إنَّ الفقــرة   -٩٠
  .على قاعدة عامة بشأن الاستدلال على الموافقة

 قــد تُعيــق وظيفــة إرســال الــسجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل إلى    ٥وأُوضِــح أنَّ الفقــرة   -٩١
وأُضـيف  . حامله عن طريق استحداث شرط يقضي بإدراج بيان لا وجود له في القانون الموضوعي             

.  الحيـاد التكنولـوجي إذا افتَـرض اسـتخدامَ نمـوذج للـسجل             أنَّ اشتراط إدراج هذا البيان قد ينتـهك       
علــى ذلــك، إنــه ينبغــي النظــر في كيفيــة تــسجيل سلــسلة الــتظهيرات في الــسجلات         اوقيــل، رد 

وقيـل إنـه    . الإلكترونية القابلة للتحويل الصادرة إلى شخص مُسمَّى بحيث يمكـن اللجـوء إلى الطعـن              
ــة الإلكتر   ــتظهير في البيئ ــذ ال ــادلات     يمكــن تنفي ــك، باســتخدام مع ــانون ذل ــشترط الق ــدما ي ــة، عن وني

، ويمكــن إدراج مــشروع مــادة مــستقلة ٩ و٨إلكترونيــة للكتابــة والتوقيــع وفقــاً لمــشروعي المــادتين  
  .للإشارة إلى ذلك

 مع مراعاة الاعتبارات الواردة أعـلاه وعلـى حـذف    ١واتُّفق على إعادة صياغة الفقرة      -٩٢
 بغرض استيعاب التعـادل الـوظيفي لكـل         ٥ و ٤ و ٢على تنقيح الفقرات    واتُّفق أيضاً   . ٣الفقرة  

  .من التسليم والتظهير في البيئة الإلكترونية
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    تعديل السجل الإلكتروني القابل للتحويل - ٢٠مشروع المادة     
أُلمح إلى أنَّ التعادل الوظيفي المتعلـق بتعـديل سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل يمكـن أن                     -٩٣

طريق استحداث قاعدة تشير إلى أنه عنـدما يـسمح القـانون بتعـديل سـجل تجـاري                  يتحقَّق عن   
قابل للتحويل، فإنَّ هذا الاشتراط يستوفى إذا وردت المعلومات المعدَّلـة في الـسجل الإلكتـروني                

  .القابل للتحويل، وإذا أمكن التعرّف مباشرةً على تلك المعلومات المعدَّلة
 بدَّ من توافرهما حـتى يكـون التعـديل مـشروعاً، ألا وهمـا      وأوضح أنَّ هناك عنصرين لا      -٩٤

لـــسجل أن يجيــز القــانونُ الموضـــوعي التعــديلَ، وأن يكـــون مَــنْ أجـــرى التعــديلَ هـــو حــائز ا      
  .الإلكتروني القابل للتحويل

 تتضمَّن واجباً متعلقاً بإشـعار الأطـراف الثالثـة، وهـو أمـرٌ يخـتص       ٢ولوحظ أنَّ الفقرة      -٩٥
وأُضيف أنه ينبغـي لمـشاريع الأحكـام أن تمكِّـن مـن تقـديم إشـعارات في                  . لموضوعيبه القانون ا  

  . جميع الحالات التي يشترط القانون الموضوعي تقديمَها
وذهـب رأيٌ إلى أنَّ التعـديل       . وعُرضت آراء مختلفة حول مـا يمكـن أن يـشكِّل تعـديلاً              -٩٦

ردة في الــسجل الإلكتــروني القابــل   يمكــن أن يــشير إلى أيِّ تغــيير أو إضــافة للمعلومــات الــوا     
وذهب رأيٌ آخرُ إلى أنَّ التعـديل لا يـشير إلاّ إلى الحـالات الـتي يتغيَّـر فيهـا مـضمونُ               . للتحويل
وسعياً وراء الوضوح وتفادياً للعواقب غير المقصودة، شُـدِّد علـى ضـرورة تبيـان معـنى            . الالتزام
طـرأ علـى واجـب الأداء والإضـافة المدخلـة       والتمييز بوضوح بين التغـيير الـذي ي       " تعديل"كلمة  

  .على السجل الإلكتروني القابل للتحويل، كالتظهير
 لتراعـي الآراء الـتي أُبـديت أعـلاه، مـع      ٢٠وبعد النقـاش، تقـرَّر تنقـيح مـشروع المـادة              -٩٧
  .ركيز على تحقيق التعادل الوظيفيالت
  

    جل الإلكتروني القابل للتحويلالأخطاء في المعلومات الواردة في الس -٢١مشروع المادة     
٩٨-  على تـساؤل طُـرح، أُوضِـح أنَّ مفهـوم الخطـأ في إدخـال البيانـات يـشير إلى خطـأ                       ارد 

ولـوحظ أنَّ المقـصود مـن الحكـم         . طباعي يقع فيه شخص طبيعي عند تعامله مع نظام مؤتمـت          
طابـات الإلكترونيـة، هـو       مـن اتفاقيـة الخ     ١٤المعني بالخطأ في إدخال البيانات، الوارد في المـادة          

ــة تختلــف    ــه في بيئ ــة      جــداتطبيق ــة القابل ــسجلات الإلكتروني ــا ال ــستخدم فيه ــتي تُ ــك ال  عــن تل
  .للتحويل، ومن ثمَّ قد لا يكون هذا الحكم مناسباً

  .٢١وتقرَّر حذف مشروع المادة   -٩٩
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     تجزئة السجل الإلكتروني القابل للتحويل- ٢٢مشروع المادة     
     تجميع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل- ٢٣ مشروع المادة    

كتــروني  الإلل مــسألة إمكانيــة تجزئــة الــسج إلى أن٢٣َّ و٢٢أشــير فيمــا يتعلــق بالمــادتين   -١٠٠
. ص القانون الموضـوعي الـذي يحـدد أيـضاً الاشـتراطات اللازمـة             تخ إنما   القابل للتحويل أو تجميعه   

. نبغي تفعيلـهما إلا عنـدما يتـيح القـانون الموضـوعي ذلـك             ومن ثم، فقد قيل إن تينك المادتين لا ي        
  .وقيل أيضاً إنه ينبغي إيلاء الاعتبار إلى أن البيئة الإلكترونية ستسهل عمليتي التجزئة والتجميع

  
     الإبدال- ٢٤مشروع المادة     

 يتطلــب الإبــدال موافقــة أيِّ) أ: (٢٤قــدمت الاقتراحــات التاليــة بــشأن مــشروع المــادة    -١٠١
سـيكون مـن حـق المُــــلزَم        ) ب(ف مع اشتراط الأداء، وهـو مـا يحـدده القـانون الموضـوعي؛ و              طر

ينبغـي أيـضاً   ) ج(على كل حال أن يطلب الإبدال لدى تقديم المستند من أجل المطالبة بالأداء؛ و            
بـضرورة  ) ب (٢الاشـتراط المنـصوص عليـه في الفقـرة الفرعيـة            ) ب (١أن تورد الفقـرة الفرعيـة       

ينبغـي أن تؤخـذ في الحـسبان إمكانيـة إعطـاء موافقـة مـسبقة علـى                  ) د(يع المعلومـات؛ و   إدراج جم 
 لتكـون قاعـدة عامـة       ٣ينبغـي إعـادة صـياغة الفقـرة         ) ه(؛ و )عنـد الإصـدار مـثلاً     (عملية الإبـدال    

  .وإدراجها في مشروع مادة منفصلة
  

    ]التقديم من أجل المطالبة بالأداء] [التسليم [- ٢٥مشروع المادة     
يمكن تفسير مشروع هذه المادة     ) أ: (٢٥قدمت الاقتراحات التالية بشأن مشروع المادة         -١٠٢

قـد تـدرج في القـانون الموضـوعي         ) ب(العـام؛ و  " التقـديم "بطريقة تحقق المعادل الوظيفي لمصطلح      
اشتراطات إضافية بشأن التقديم من أجل المطالبة بالأداء لكي يثبت الشخص، على سبيل المثـال،               

يمكن حـذف مـشروع هـذه المـادة نظـراً      ) ج(ه الحائز الشرعي ولكي يبرز سلسلة التظهيرات؛ و أن
بما أن هناك إجراء يُطلب فيه من الحائز أن يثبت          ) د( المعني بالتسليم؛ و   ١١لكفاية مشروع المادة    

ة هناك جدوى من الاحتفاظ بمـشروع المـاد       ) ه(أنه الحائز الفعلي، فلا داع لمشروع هذه المادة؛ و        
" التقــديم"يختلفــان عــن مفهــومي " التقــديم مــن أجــل المطالبــة بــالأداء"أو " التــسليم"لأن مفهــومي 

  ".التسليم" أو
  

     أداء الالتزام- ٢٦مشروع المادة     
  . لأنها تتناول مسائل تخص القانون الموضوعي٢٦اتفق على حذف مشروع المادة   -١٠٣
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    تروني القابل للتحويل إنهاء صلاحية السجل الإلك- ٢٧مشروع المادة     
 فقدان السجل الإلكتروني القابل للتحويل مفعولـه أو صـلاحيته هـي مـسألة               أشير إلى أنَّ    -١٠٤

 أن يقتصر على تمكين القـانون الموضـوعي         ٢٧تخص القانون الموضوعي وأنه ينبغي لمشروع المادة        
 القـصد الوحيـد لمـشروع    إلا أنه قدمت توضـيحات أيـضاً تفيـد بـأنَّ    . من العمل في بيئة إلكترونية    

المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل، دون       " إتلاف"المادة هذه هو تحقيق المعادل الوظيفي لـ        
ــاقترح تنقــيح . الاقتــراب مــن المــسائل المتعلقــة بــصلاحية الــسجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل     ف

  .مشروع هذه المادة لتعبر عن تلك الفكرة على نحو أفضل
  

     الحق الضماني في السجل الإلكتروني القابل للتحويل- ٢٨ادة مشروع الم    
 إنــشاء حــق ضــماني في بمــا أنَّ) أ: (٢٨قــدمت الاقتراحــات التاليــة بــشأن مــشروع المــادة    -١٠٥

أنواع معينة من المستندات أو الصكوك الورقية يخضع للقانون الذي ينطبق على تلك المـستندات أو                
لا ينبغـي اقتـصار مـشروع المـادة علـى      ) ب(لـك القـانون المنطبـق؛ و     الصكوك، فينبغي الإشارة إلى ذ    

يُـنص علـى إجـراء      : "ن الأمـر علـى النحـو التـالي        الحق الـضماني، ومـن ثم يمكـن تنقيحـه ليبـيِّ           " إنشاء"
  ".يعول عليه لإتاحة استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لأغراض الحق الضماني

  
    علومات في السجل الإلكتروني القابل للتحويل حفظ الم- ٢٩مشروع المادة     

 "ب ــ الاحتفـاظ "ينبغي الإشـارة إلى     ) أ(: ٢٩قدمت الاقتراحات التالية بشأن مشروع المادة         -١٠٦
  علـى سـلامة الـسجل      ) ب(١ينبغـي أن تركـز الفقـرة الفرعيـة          ) ب(؛ و "حفـظ "بدل الإشـارة إلى     

ة معالجـة مـسألة الاحتفـاظ بالمـستندات أو          يمكن الاستفاضة أكثـر في إمكاني ـ     ) ج(لا على شكله؛    
  .الصكوك الورقية القابلة للتحويل

  
    مقدمو الخدمات من الأطراف الثالثة: ٣٣- ٣٠مشاريع المواد     

ساد شعور عام بشأن مشاريع المواد التي تتناول مقـدمي الخـدمات مـن الأطـراف الثالثـة                    -١٠٧
وقيـل إن  .  تلتـزم تمامـاً بمبـدأ الحيـاد التكنولـوجي      تلك الأحكام مغرقة في التفصيل وأنها قـد لا  بأنَّ

 المـسائل مـن     وبُـيّن أنَّ  . مشاريع الأحكام تلك تتسم بطابع تنظيمـي وأن أثرهـا قـد يعيـق التنـافس               
ذلك النوع عـادة مـا يجـري تناولهـا تعاقـدياً في التبـادلات الـتي تـتم في نظـم مغلقـة، أمـا في الـنظم                     

وأشـير إلى أنـه في حـال بــروز    . تحتـاج لتـوفير إرشـادات فقـط     تلـك التبـادلات قـد    المفتوحـة، فـإنَّ  
الحاجة لتوفير إرشادات في ذلـك المجـال، ينبغـي إيـلاء الاهتمـام الواجـب للنـصوص الحديثـة ذات                     

 المعني بــتنظيم البرلمـان الأوروبي ومجلـس أوروبـا بـشأن تحديـد                من المقترح  ١٩الصلة، مثل المادة    
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 للمعــاملات الإلكترونيــة في الــسوق الداخليــة، الــتي تتنــاول الهويــة وخــدمات الثقــة الإلكترونيــة
  .الاشتراطات المفروضة على مقدمي خدمات الثقة المؤهلين

وأشـير إلى عـدم     . ٣١من مشروع المـادة     ‘ ٢‘) ج) (١(واقترح حذف الفقرة الفرعية       -١٠٨
  .٣١الواردتين في مشروع المادة " صلاحية"و" صالحة"وضوح مدلول كلمتي 

 يتنــاول مــسائل تخــص القــانون الموضــوعي ٣٣ مــشروع المــادة د شــعور عــام بــأنَّوســا  -١٠٩
  .وتقع خارج نطاق العمل الحالي، ومن ثم ينبغي حذفه

وبعد النقاش، اتفـق علـى تنقـيح مـشاريع الأحكـام الـتي تتنـاول مقـدمي الخـدمات مـن              -١١٠
  .اد التكنولوجيالأطراف الثالثة لتجسد الاعتبارات الواردة أعلاه وتراعي مسألة الحي

  
     القابلة للتحويل الأجنبية الاعتراف بالسجلات الإلكترونية- ٣٤مشروع المادة     

رأى كثيرون أنه لا ينبغي لهذه الأحكام أن تحل محل قواعد القانون الدولي الخاص المنطبقـة                 -١١١
 لــبعض  المعالجــة القانونيــةولكنــهم قــالوا إنَّ. علــى المــستندات أو الــصكوك الورقيــة القابلــة للتحويــل

المــسائل المتعلقــة تحديــداً باســتخدام الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، مثــل مــسألة احتمــال   
قابل للتحويل للتمييز بـسبب مـصدره فقـط، قـد تـستحق المزيـد مـن                 ي    بتعرض سجل إلكتروني أجن   

 بغــرض حــصر نطاقــه في المــسائل الــتي لا ٣٤واتفــق علــى ضــرورة تنقــيح مــشروع المــادة . الدراســة
  .تتصل إلا باستخدام الوسائط الإلكترونية، ودون إلغاء القواعد العامة المتعلقة بتنازع القوانين

    
    الأعمال المقبلة  - جيم  

 من السابق لأوانه بدء مناقشة الشكل النـهائي للأعمـال،           لوحظ أنه على الرغم من أنَّ       -١١٢
. اتج الـتي أمكـن تحقيقهـا      فإن مـشاريع الأحكـام كانـت متوافقـة إلى حـد بعيـد مـع مختلـف النـو                   

ولكن قيل أيـضاً إن مـن الـضروري تـوخي الحـذر في تقـديم النـصوص ذات الأهميـة العمليـة ممـا                
  .يجعلها تدعم الممارسات التجارية الحالية بدل الاهتمام بتنظيم ممارسات مستقبلية محتملة

عــض المــسائل ق في معالجــة ب علــى الفريــق العامــل أن يتعمَّــوأعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ  -١١٣
الــشاملة الــتي تتــصل أيــضاً بمــسألة تنــاول الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، مثــل خــتم    

  .الوقت والحفظ
وأبلغ الفريق العامل بأن ألمانيـا أدخلـت مـؤخراً تعـديلات علـى قانونهـا التجـاري تتـيح                      -١١٤

  .استخدام سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول
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       التقنية والتنسيقالمساعدة  -خامساً  
تقريــر شــفوي عــن أنــشطة المــساعدة التقنيــة والتنــسيق الــتي   اســتمع الفريــق العامــل إلى   -١١٥

. تــضطلع بهــا الأمانــة والــتي تــشمل التــرويج لنــصوص الأونــسيترال بــشأن التجــارة الإلكترونيــة  
يــسير وأشــير علــى نحــو خــاص إلى أنــشطة التنــسيق القائمــة حاليــاً مــع مركــز الأمــم المتحــدة لت    

وأشــير خــصوصاً إلى الجهــود الترويجيــة والتنــسيقية  . التجــارة والمعــاملات التجاريــة الإلكترونيــة
المبذولــة في منطقــة آســيا والمحــيط الهــادئ، بمــا في ذلــك إســهام الأونــسيترال في إعــداد مــشروع  

ة ترتيبــات بــشأن تيــسير التجــارة اللاورقيــة الــذي ترعــاه لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتــصادي  /اتفــاق
  .٦٨/٣ادئ في إطار تنفيذ قرارها والاجتماعية لآسيا والمحيط اله

    
      مسائل أخرى  -سادساً  

أُبلغ الفريقُ العامل بأنَّ مـن المزمـع أن تُعقـد دورتُـهُ الثامنـة والأربعـون في فيينـا في الفتـرة                         -١١٦
 دورتهــا ، رهنــاً بــالقرار الــذي ســتَّتخذه اللجنــة في ٢٠١٣ديــسمبر / كــانون الأول١٣ إلى ٩ مــن

وبتأكيد ذلك من جانـب دائـرة إدارة المـؤتمرات          ) ٢٠١٣يوليه  / تموز ٢٦-٨(السادسة والأربعين   
  .التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة

  


